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Abstract 

Objectives: The research aims to clarify the impact of general ordeal (ʿumūm al-balwā) 

according to the Ḥanafī school on legal opinions (fatāwā) and their alteration, demonstrating that 

the issuing jurist (muftī) is not necessarily bound by the views adopted by earlier jurists of the 

school. It seeks to elucidate the reasons for considering general ordeal and the contemporary 

developments associated with it. 

Methods: The study uses an inductive and analytical approach to elucidate the reasons for 

general ordeal and its changes, employing deductive inference to derive contemporary 

applications on issues falling under the realm of general ordeal. 

Results: The research concludes that general ordeal is among the causes of the alteration of legal 

opinions in the Ḥanafī school, as it is considered one of the foundational principles for issuing 

legal opinions in this school. Opinions in such cases consider the mitigation of ordeal and the 

concept of general ordeal. It also extracts some legal opinions that can be rooted and issued based 

on the principle of general ordeal. 

Conclusions:  The research demonstrates a clear impact of general ordeal on the alteration of 

legal opinions in the Ḥanafī school, considering it a fundamental principle for issuing legal 

opinions. General ordeal has various manifestations stemming from a single reason, which is the 

difficulty of precaution or its burden. Further studies are recommended on the reasons for the 

alteration of legal opinions in the Ḥanafī and other schools of thought. 
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 أثر )عموم البلوى( في تغيّر الفتوى عند الحنفية: دراسة تطبيقية في باب العبادات
 *محمد عبد المنان سليم النجار

 سم الإصلاح والوفاق الأسري الشرعي، كلية الفقه الحنفي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمّان، الأردنق

 

ـص
ّ
 ملخ

يهدف البحث لبيان أثر عموم البلوى عند الحنفية على الفتوى وتغيّرها، وأنّ المفتى به ليس بالضرورة أن يكون الأهداف: 

 وبيّن أسباب اعتبار عموم البلوى، وما يقاس عليها من مستجدات.هو ما اعتمده فقهاء المذهب المتقدمون، 

اتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ لبيان أسباب عموم البلوى وسبب تغيرها، والاستـدلالي الاستنباطي  المنهجية:

 لاستخراج تطبيقات معاصرة على مسائل تندرج تحت عموم البلوى.

موم البلوى من أسباب تغيّر الفتوى عند الحنفية؛ فقد اعتبروها من أصول قواعد رسم توصل البحث إلى أنّ ع النتائج:

المفتي عندهم، وأنّ الفتاوى يُراعي فيها مسألة رفع الحرج وعموم البلوى، وتوصّلت لاستخراج بعض الفتاوى التي يمكن 

 تأصيلها والفتوى بها على أساس عموم البلوى.

أثرًا واضحًا لعموم البلوى في تغيّر الفتوى عند الحنفية، وأنها من قواعد رسم المفتي أظهر البحث أنّ هناك  الخلاصة:

ر الاحتراز أو مشقته، كما يوص ى بإجراء المزيد 
ّ
 ترجع لسبب واحد وهو تعذ

ً
عتد الحنفية، وأنّ لعموم البلوى صورًا متعددة

 ب.من الدراسات على أسباب تغيّر الفتوى في مذهب الحنفية وباقي المذاه

 عموم، البلوى، تغير الفتوى.الكلمات المفتاحية: 
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بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المبعوث بالتخفيف والتيسير ورحمة المقدمة: 

 للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الملكفين من أهم مقاصد التشريع، لذلك راعت المذاهب الفقهية هذا الجانب المهم عند تصدير الفتوى فإنّ التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن 

 (.79م، ص2023للناس، حيث جعل فقهاء المذاهب قواعد خاصة للفتوى، من شأنها التيسير والتخفيف ورفع الحرج )حسن، 

ا يسمونه بقواعد رسم المفتي، قاعدة عموم البلوى، وهي راجعة لمبدأ التيسير ومن قواعد الفتوى الأساسية في قواعد الإفتاء عند الحنفية، وهو م

 ورفع الحرج المقررة في الشريعة السمحة.

ظاهر حيث جعل فقهاء المذهب الفتوى فيما عمّت به البلوى وشاع فيه الحرج على التيسير بناءً على هذه القاعدة، ولو كان المفتى به على خلاف 

 والأقوال المصححة فيه؛ وذلك لأن العبرة في الفتوى هو التيسير ورفع الحرج عن المسلمين. الرواية في المذهب

على وفي هذا البحث سنتعرف إلى معنى عموم البلوى، وأسبابها، وكيفية تغير الفتوى عند الحنفية بناء على اعتبارها، ثم نذكر بعض التطبيقات 

 هذه القاعدة.

 

 في النقاط التالية: تكمن مشكلة البحثمشكلة البحث: 

 .ما معنى عموم البلوى عمد الحنفية 

 .ما أدلة اعتبار عموم البلوى 

 ما أسباب عموم البلوى عند الحنفية 

 .ما أهم التطبيقات على قاعدة عموم البلوى بما يوافق قواعد المذهب الحنفي 

 

 من خلال هذه الدراسة يسعى الباحث لتحقيق الأهداف الآتية:أهداف البحث: 

  يف عموم البلوى عند الحنفية.تعر 

 .بيان أدلة اعتبار عموم البلوى 

 .بيان أسباب عموم البلوى عند الحنفية 

 .ذكر بعض التطبيقات على قاعدة عموم البلوى مراعيًا بذلك موافقتها للمذهب الحنفي 

 

، أهمية البحث:  
ً
 في معرفة أسباب عموم تأتي أهمية البحث للباحثين والمتعلمين والمفتيين في الفقه الحنفي خاصة

ً
وبقية المفتين والباحثين عامة

  البلوى وكيفية التعامل معها في الفتوى.

 

سيقوم الباحث بتحديد البحث في مسألة عموم البلوى فقط من بين قواعد رسم المفتي في المذهب الحنفي، وبيان أثرها على تغيّر حدود البحث: 

 الفتوى من خلال كتب المذهب الحنفي.

 

 اتبع الباحث المناهج التالية في البحث:ية البحث: منهج

 .المنهج الوصفي: لبيان معنى عموم البلوى 

 .المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي: لاستخراج فتاوى المذهب المبنية على قاعدة عموم البلوى، وبيان سببها في التخفيف 

  ة يمكن الفتوى بها على قاعدة عموم البلوى بما ينسجم مع قواعد المذهب والـمنهج الاستـدلالي الاستنباطي: وذلك بذكر تطبيقات معاصر

 الحنفي.

 هناك بعض الدراسات على مسألة عموم البلوى منها:الدراسات السابقة: 

 .نزيه كمال  بحث بعنوان: قاعدة عموم البلوى مفهومها ومدى صحة تطبيقاتها المعاصرة على عقود المداينات المتضمنة لغرامات التأخير، ل أ. د

م. إلا أنه بحث خاص بمسألة احتساب الغرامة المالية على التأخير في سداد 2019حماد، منشور ضمن أبحاث مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت 

 القروض فقط.

  م، وقد أجاد فيها 2000رسالة ماجستير بعنوان: عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، للفاضل مسلم الدوسري، نشر مكتبة الرشيد، الرياض

الباحث الفاضل، وهي كما هو واضح من العنوان عامة دون تخصيصها بمذهب معين، وبحثنا متخصص بقواعد عموم البلوى عند الحنفية من خلال 
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 الحنفية. قواعد المذهب وفتاواه المبنية على هذه القاعدة، وأيضًا عرضنا في البحث تطبيقات جديدة وموافقة لقواعد رسم المفتي على مذهب

  للطالبة سلاف حشيفة، جامعة الشهيد حمّة  -نماذج مختارة -رسالة ماجستير بعنوان: عموم البلوى وتطبيقاتها على القضايا الطبية المعاصرة

 بالمسائل الطبية فقط. –كما هو في العنوان  –م، وهي خاصة 2020الوادي، فوقشت عام  -لخضر

 

 خطة البحث:

 تمهيد.

 وم عموم البلوى وأسبابه عند الحنفية.المبحث الأول: مفه

 المطلب الأول: تعريف )عموم البلوى(.

 المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار )عموم البلوى(.

 المطلب الثالث: أسباب عموم البلوى.

 المبحث الثاني: التطبيقات على تغير الفتوى بسبب )عموم البلوى(.

 الخاتمة والنتائج.

 ن هذه الدراسة.ولنشرع في المبحث الأول م

 

 التمهيد:

كرمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا محمد سيّد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الم

 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدُ: 

إلى يومنا هذا عن طريق المذاهب المعتبرة، دليلٌ على أصالة هذا الفقه ومتانته  فإنّ ثبات أحكام الفقه الإسلامي ونقلها من زمن السلف الصلح

 ورسوخه، حيث تم تدوين المذاهب ونقلها لنا بطرائق متواترة، ومشهورة سالمة من الشك والاعتراض.

اني ، ووقع الإجماع من علماء المذهب على وفيما يتعلق بمذهب الإمام أبي حنيفة ، فقد تم تدوينه على يد الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيب

ها فقهاءُ الحنفية بطرائق متواترة ومشهورة حتى صارت أساس المذهب وأصله، وهي ا
َ
ة نسبة الأقوال لأصحابها، ومن ثم نقل

ّ
لمعروفة صحة تدوينه ودق

 (. 29، ص1ه،ج1424باسم كتب ظاهر الرواية )ابن مازه، 

 إذا صرّحوا بخلاف ذلك.ومما قرّره المجتهدون في المذهب الح
ّ

 نفي أنّ الفتيا لا تكون إلا بظاهر الرواية، إلا

« شرح الوقاية»و« الاختيار»و« الهداية»و« الكنز»و« مختصر القدوري»ومسائلُ ظاهر الرواية هي التي ينقلها أصحاب المتون المعتمدة في متونهم، كـ

 المذهب والمعتمد فيه.وغيرها من المتون المعتمدة، فهذه الكتب وُضعت لنقل أصل 

 عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم؛ فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم »ذكر قاضيخان  أنه: 
ً
 مرويّة

ُ
إن كانت المسألة

يمكن أن يُترَك قولهم لمن هو أقل  ، ذلك أنهم أعلم بالمذهب وقواعده، وقد بلغوا الرتبة العليا في الاجتهاد، فلا(2، ص1م، ج2009قاضيخان، )«برأيه

 رتبة في الاجتهاد.

 بأنه لا يُعدل عن ظاهر الرواية؛ فهو »وقد بيّن ذلك ابن عابدين بقوله: 
ً

إذا كان أحد القولين ظاهر الرواية والآخر غيرها، فقد صرّحوا إجمالا

 (.78،ص 1م، ج1992)ابن عابدين، « ترجيح ضمني لكل ما كان ظاهر الرواية، فلا يُعدل عنه بلا ترجيح صريح لمقابله

ا وجدناهم يفتون بغير ظاهر الرواية في بعض الم
ّ
ة حرصهم على التمسك بالفتيا بظاهر الرواية والمعتمد من مسائل المذهب، إلا أن سائل، ومع شدَّ

 وينصون على أن الفتيا على خلافها.

 ة، لابد أن نمهّد لهذا التعليل.ولأجل تفسير صنيعهم هذا وتعليل عدولهم عن الفتيا بظاهر الرواي

 للتطبيق خلوّه من الحرج والعُسر في
ً
 للتطبيق في كل زمان ومكان، وشرط كونه صالحا

ً
 فنقول: إنّ هذا الفقه الراسخ لا بد أن يكون صالحا

 إذا عمّ هذا العُسر وانتشر. 
ً
 التطبيق، خصوصا

 

 فالفقه له جانبان:

عبّر به بأصل المذهب، أو ظاهر الرواية عند الحنفية، وهي المسائل التي استنبطها أئمة المذهب باستعمال وهو ما يُ  الجانب الأول: جانب التأصيل

 قواعد الاستنباط والاجتهاد الخاصة بكل منهم، ويمكن التوصل إليها بالرجوع إلى كتب ظاهر الرواية والمتون المعتمدة في المذهب.

« الكنز»و« الوقاية»و« النقاية»و« المختار»و« مختصر القدوري»و« البداية»تونِ: المتونُ المعتبرة كـ لا يخفى أنّ المراد بالم»قال ابن عابدين: 



 . محمد النجار                                                                                            ...( في تغيّر الفتوى أثر )عموم البلوى 

20 

ا هو ظاهر الرواية«الملتقى»و  .(133)ابن عابدين، د.ت. ص« ؛ فإنها الموضوعة لنقل المذهب ممَّ

المذهب على الواقع، ولابد عند تطبيقه من مراعاة أصول  ، وهو تنزيل أحكام المذهب وما نقله أئمةالجانب الثاني للفقه: هو جانب التطبيق

 (.268م، ص2018التطبيق والفتوى، وهي قواعد رسم المفتي، وهي: الضرورة والحاجة والتيسير والعرف وعموم البلوى وتغير الزمان )إدريس، 

جماع والقياس وغيرها، كذلك الشأن بالنسبة للمفتي، فإنه لابد فكما أنّ المجتهد المطلق يُراعي في اجتهاده قواعدَ الاستنباط من الكتاب والسنة والإ 

الحال والزمان، فهي أن يراعي في فتواه هذه القواعد الستة، والتي هي بمثابة الأصول والقواعد، يُحدد المفتي بالنظر إليها ما هو القول المفتي به في هذا 

 قوال المذهب.ضوابط الترجيح في حقّه التي بها يختار القول الراجح من أ

غير زمان وبسبب مراعاة قواعد رسم المفتي هذه، قد تكون الفتوى في المذهب الحنفي على خلاف ظاهر الراوية والقول المعتمد؛ إما لتغير عرفٍ، أو ت

 أو عموم بلوى وقعت، أو لرفع حرج.

 لل
ً
عتبر قواعد رسم المفتي هي روح الفقه وحياته؛ فبسببها صار الفقه صالحا

ُ
تطبيق على اختلاف الأحوال ومرّ الزمان، مع كمال الانضباط لذلك ت

 بالمذهب وقواعده؛ لأنّ من قواعد المذهب وأصوله مراعاة قواعد الرسم عند التطبيق والفتيا.

 في المعتمد في مذهب أبي حنيفة وينافح في تحرير م
ً
ا هو المعتمد وهذا ما طبّقه فقهاؤنا على تعاقب طبقات المذهب، فنجد الفقيه يكتب كتابا

 في الفتاوى يُخالف ما قرره في كت
ً
 ابه المعتمد!والقول الراجح في المذهب، ويردُّ الأقوال المرجوحة والضعيفة في المذهب، ثم نجده نفسه يكتب كتابا

عرفة الراجح والمعتمد عند إذ هو من أشهر كتب المذهب لم –المعتمد وأصل المذهب « الهداية»هـ( ذكر في 593فهذا برهان الدين المرغيناني  )ت: 

 «.التجنيس والمزيد»و« مختارات النوازل »، إلا أنه يخالف ما قرره في كتابَيْه –الحنفية 

« فتاواه»ذكر فيهما المعتمد في المذهب، بخلاف « شرح الزيادات»و« شرح الجامع الصغير»ه( في 592وكذلك الحال بالنسبة لقاضيخان  )ت: 

 جه المعتبرة للفتوى وتطبيقات المشايخ للمسائل.المشهورة، فإنه يذكر الأو 

« الفتاوى الكبرى »ذكر فيه المعتمد من المذهب بخلاف ما في « شرح الجامع الصغير»ه( في كتابه 616ومثلهما الصدر الشهيد ابن مازة )ت: 

 (.366ه،ص1440)أبو الحاج،  ، فقد ذكر المفتي به ولو خالف المعتمد عنده«الفتاوى الصغرى »و

ن هذا العمل بسبب مراعاة قواعد الافتاء، حتى يصلح الفقه للتطبيق في زمانهم، لذا كان هذا العمل منهم محل إعجاب وقبول من أئمة وكا

 المذهب؛ لأن الفقه لا يمكن الانتفاع به بمجرّد نقل المتعمد من المذهب وما هو ظاهر الراوية فقط.

ولا يخفى أنّ »د في المذهب صدر من أهله وممن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، لذلك قال ابن عابدين : مع التنبيه أنّ هذا العمل من الترجيح والاجتها

وقاضيخان وغيرهما من أهل الترجيح، هم أعلم بالمذهب منّا، فعلينا اتباعهم ... وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما « الهداية»المتأخرين ... كصاحب 

 (.193 -192، ص1م، ج1992)ابن عابدين، « ي حياتهمصحّحوه، كما لو أفتونا ف

، وهي إحدى القواعد الست من قواعد رسم المفتي؛ ذلك لما عموم البلوى(ومن هذه القواعد التي يراعيها المفتي المجتهد في تطبيقه لأحكام المذهب ) 

مُ جاءت الشريعة السمحة برفع الضرر لها من الأثر البالغ في حياة الناس وفي اعتبار الضرر العام الواقع عليهم، وقد 
ُ
 يُرِيْدُ بِك

ْ َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
يُرِيْدُ اُلله بِك

عُسْرَ 
ْ
 [.185]البقرة:  ال

 المذهب يَعدِلون عن الفتيا بظاهر الرواية والمعتمد عند وجود الضرر العام الحادث في زما 
َ
نهم، وعند الاستقراء في كتب المذهب، وجدنا أئمة

لين ذلك بعموم البلوى.والمشقة الش
ّ
، معل

ً
 املة على الناس، إذا كان الضرر معتبرا

 وما هي أدلة اعتبارها، وما ضوابط العدول عن الفتيا بظاهر الرواية بسبب عموم البلوى. )عموم البلوى(ومن خلال هذا البحث، سنتعرف على  

 ي خالفوا فيها ظاهر الراوية بسبب عموم البلوى.وفي القسم الثاني منه سنتعرض لتطبيقات فقهاء المذهب في فتاواهم الت

 .ومن ثم نذكر بعض المسائل المستجدة في زماننا التي يمكن أن تكون الفتيا بخلاف ظاهر الرواية في المذهب الحنفي بسبب عموم البلوى فيها

 

 المبحث الأول 

 مفهوم عموم البلوى وأسبابه عند الحنفية.

 ى(:المطلب الأول: تعريف )عموم البلو 

 مركبٌ من كلمتين: )عموم( و)البلوى(.
ٌ
 مصطلح عموم البلوى لفظ

ب منهما عند الحنفية.
ّ
 وحتى نتوصل للمعنى المراد من هذا المصطلح، سنعرّف كلتا الكلمتين في اللغة، ثم نذكر المعنى الاصطلاحي للمرك

: المعنى اللغوي:
ً
 أولا

، 4م، ج1979)ابن فارس، « العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلوعمّ: »مصدرٌ من عمّ يعم، قال ابن فارس: « العموم» 

 (.15ص
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 فنجد أن العموم يأتي على ثلاثة معانٍ في اللغة: 

  (.1992، ص5م، ج1987)الجوهري، الطول: ومنها قولهم: جسمٌ عميم: أي طويلة، وكذا جارية عميمة: أي طويلة 

  الخاصة، وسموا بالعامة لكثرتهم، ومن الكثرة يأتي معنى الشمول، فقد جاء: عمّ الش يء بالناس: إذا بلغ المواضع الكثرة: ومنه العامة وهو ضد

 (.94، ص1)الخليل، د.ت،جكلها، وشمل الجماعة 

  وهو من العلو ،
ً
يّة: أي كبرا  (.18، ص4م، ج1979)ابن فارس، العلو: ومنه قولهم: إن فيه لعُمِّ

 وضوع بحثنا من هذه المعاني هو الشمول، الذي هو أحد المعاني باعتبار الكثرة.ولعلّ المعنى الأقرب لم 

وًا وبلاءً، قال ابن فارس: «: البلوى »
ْ
أصلان: أحدهما إخلاقُ الش يء، والثاني نوع من الاختبار،  الباء واللام والواو والياء،»مصدرٌ من بلا يبلو، بل

 
ً
 (.292، ص1ج م،1979)ابن فارس، « ويحمل عليه الإخبار أيضا

 فنجد أن للبلوى ثلاثة معانٍ في اللغة: 

  :الاختبار: يُقال: بلوت الرجلَ بلوًا، وبلاءً، وابتليته، إذا امتحنته واختبرته وجرّبته ، يقال: بلوت الرجل بلوا وبلاء، وابتليته

 (.306ه، ص1426الفيروزآبادي، )«اختبرته

 ك أنّ الاختبار يتضمن معرفة حال المختبَر، وظهور جودة المبتلى ورداءته، وهذا هو وجه حمل الإخبار: وهو محمول على السابق )الاختبار(، وذل

 .الإخبار على الاختبار؛ لأنه يلزم من الاختبار إخبارٌ عن المبتلى، وظهورٌ لحالته التي هو عليها

 إلى الم 
ً
عنى الأول وهو الاختبار، إذ يلزم من إخلاق الش يء معنى الاختبار، إخلاقُ الش يء: ومنه بليَ الثوب يبلى بِلى وبَلاءً، وهذا المعنى يرجع أيضا

 (.61ه، ص1412)الأصفهاني،  يُقال: بلوته: اختبرته، كأني أخلقته من كثرة اختباري له

بْ وهذا المعنى للبلوى، وهو الاختبار، لا يتحقق إلا بالتكليف بما فيه مشقة، كما ذكر الرازي  في تفسير قوله تعالى:  
َ
يْرِ وَن

َ
خ
ْ
رِّ وَال

مْ بِالشَّ
ُ
وْك

ُ
ل

 
ً
 (.141، ص22ه، ج1420)الرازي،  «فالآية دالة على حصول التكليف [: الابتلاء لا يتحقق إلا مع التكليف،35]الأنبياء: فِتْنَة

 (.40م، ص2000)الدوسري، لذا يكون معنى عموم البلوى كمركب إضافي في اللغة: شمول التكليف بما فيه مشقة 

: الم
ً
 عنى الاصطلاحي:ثانيا

 لم يتطرق الفقهاء قديمًا لتعريف عموم البلوى بالمعنى الاصطلاحي الشامل، حيث اقتصرت تعريفاتهم على ثمرته أو جانب منه. 

، كصحة (123م، ص1985)الزحيلي،  ومن تعريفات المعاصرين لعموم البلوى: شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التّخلص أو الابتعاد عنه

 ة مع وجود النجاسة من دم القروح والدمامل والقيح والصديد.الصلا 

 «.هو شيوع المحظور شيوعًا يعسر على المكلف معه تحاشيه»( بقوله: 81ه،ص1408وعرّفه )قلعجي، 

  :يفهم من عبارات الفقهاء أن المراد بعموم البلوى (: »6، ص1ه، ج1427وفي )الموسوعة، 
ً
ر الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا

َّ
من الناس ويتعذ

 «.وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس الاحتراز عنها، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة،

 مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف »وقد جمع بين هذه التعريفات الباحث الدوسري بقوله:  
ً
هو الحادثة التي تقع شاملة

تغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدةٍ تقتض ي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة منها، أو اس

 (.62-61م، ص2000)الدوسري، « حكمها مما يقتض ي كثرة السؤال عنه واشتهاره

 وجامعًا لتعريفات الفقهاء، وبيان 
ً

 ذلك:وهذا التعريف الأخير جاء شاملا

 كالبول والمسّ، وقد
ً
  لفظة الشمول: يشمل المعنى اللغوي الذي سبق بيانه بمعنى الاختبار، والحادثة التي تعم بها البلوى، قد تكون فعلا

ً
تكون حالا

 .(114، ص3ه، ج1403)بادشاه،كالنوم وغيرهن وكلها توصف بشمول الوقوع 

ف واحدكذلك عموم البلوى يمكن أن يعرض لجميع المكلفين، أو م
َّ
)الخليلي، جموعة منهم كأهل بلد أو أصحاب حرفة، ويمكن أن يعرض لمكل

 (.131م، ص2021، ويتحقق معنى الشمول بالنسبة له إذا عمّ جميع أحواله أو أكثرها )عتر، (357م، ص2015

 

 المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار )عموم البلوى(: 

ص الجزئية التي تبين بمجموعها اعتبار الشارع الحكيم لعموم البلوى، وأنه سبب في تخفيف يمكن تأصيل مسألة عموم البلوى، ببعض النصو  

 الأحكام، ومن هذه النصوص:

، أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءًا، قالت: –وكانت عند ابن أبي قتادة–فعن كبشة بنت كعب بن مالك   طهارة سؤر الهرة: .1

الإناء حتى شربت، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله قال: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها 

 (.92، حديث:151، ص1م،ج1998)الترمذي، « إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات»
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 فسؤره أن الحديث جعل الطواف علة مؤثرة في إسقاط ال وجه الدلالة: 
ً
 أنّ ما كان نجسا

ُ
نجاسة عن سؤر الهرة، مع أنّ لحمها نجس، والقاعدة

(، إلا أنه وبسبب عموم البلوى بكثرة دخول الهرة البيوتَ، وعدم إمكان التحرز عنها لزم التخفيف، قال 19، ص1م، ج1937نجس)الموصلي، 

ي هو مؤثر في الحكم، فإن الطواف مؤثر في معنى التخفيف ودفع صفة وهذا تعليم للمقايسة باعتبار الوصف الذ»السرخس ي بعد ذكره للحديث: 

 «.النجاسة لأجل عموم البلوى والضرورة

 (.186، 130، ص2)السرخس ي، د.ت، ج« لأنها علة مؤثرة فيما يرجع إلى التخفيف؛ لأنه عبارة عن عموم البلوى والضرورة في سؤره»وقال:  

م الهرة النجاسة، لكن سقطت نجاسة سؤرها لضرورة الطواف، فيحكم بكراهة سؤرها لإمكان التحرز ولأن الضرورة تقدر بقدْرها، بقي حكم لح

 (.65، ص1، ج1986في الجملة)الكاساني، 

 (.333ويدخل في الحكم بطهارة السؤر جميع سواكن البيوت كالفأرة والحية والعقرب؛ لاتحاد علة الطواف )الشاش ي، د.ت، ص

ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش  أنها قالت لرسول الله  يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع  خلال الوقت:سقوط الوضوء عن المستحاضة  .2

« إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»الصلاة؟ فقال رسول الله: 

 (.306، حديث: 68، ص 1ه، ج1422)البخاري،

عدم لزوم الوضوء بنزول الدم من المستحاضة، مع أنّ الدم نجس وناقضٌ للوضوء، إلا أن الحرج الحاصل والبلوى عليها نزل  وجه الدلالة: 

، 2التخفيف في حقها، ويُلحق بها أصحاب الأعذار من سلس البول والرعاف وانفلات البطن؛ لاتحاد العلة وهي لزوم الحرج )التفتازاني، د.ت، ج

ون بهذا الوضوء ما شاؤوا من الفرائض والنوافل قبل خروج الوقت )ابن 172ص
ّ
(، وعموم البلوى في حقهم، فيكفيهم التوضؤ لوقت كل صلاة، ويصل

 (.51، ص1ه،ج1424مازه، 

الله ، فلم يكونوا  كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول »روى حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال:  طهارة الأرض بالجفاف:

 من ذلك
ً
 (.174، حديث: 45، ص 1ه، ج1422)البخاري،« يرشون شيئا

عفى الشارع الحكيم عن نجاسة ما يلاقي الأرض من بول الكلاب؛ وذلك بسبب كثرة ما تبول الكلاب في المسجد مع صغر حجمه وكثرة  وجه الدلالة:

واحدة، حيث كانت تقبل وتدبر وتبول، وأنّ هذا مما يتكرر ويعم به البلوى، وهذا يفهم من المصلين، وحصوله في بقاع كثيرة من المسجد لا في بقعة 

طهرُ بالجفاف، للزم من ذلك بقاء وصف النجاسة، مع العلم بأنّ الصحابة لابد أن يقوموا على هذه «فلم يكونوا يرشون »: قوله
َ
، فلولا اعتبارُ أنها ت

رِ المسجد وكثرةِ 
َ
ين )القاري، د.ت، جالمواضع في الصلاة لصِغ

ّ
(، فحكم بطهارة الأرض المتنجّسة بالجفاف، وذلك لعموم البلوى وعسر 163، 1 المصل

 تطهيرها.

 

 المطلب الثالث: أسباب عموم البلوى:

 من خلال تعريف عموم البلوى، يمكننا أن نقسم عموم البلوى بالنظر إلى المكلف باعتبار رجوعه إلى:

 :كالبول والمس. فعل المكلف 

 :وهو نوعان: وصف في المكلف متعلق بذاته 

 : ككبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه.لا ينفك عنه

 : كالنوم والحيض.وإما يمكن انفكاكه عنه

 (.67م، ص2000)الدوسري، : كالمطر ونحوه وصف عارض للمكلف غير متعلق بذاته 

لين بها بعض الفروع لعموم 
ّ
م، 2015)الخليلي، البلوى، إلا أنهم لا ينصون على أنها أسباب لعموم البلوى وهذه الأسباب يذكرها فقهاء المذهب معل

 (.361ص

  ر الاحتراز أو مشقته وله  –التي يمكن استخراجها من كتب المذهب  –أما أسباب عموم البلوى
ّ
راجع إلى سبب واحد أساس ي، وهو تعذ

 صور متعددة، وهي:

اقعة في فعل المكلف ويصعب   : المشقة الو
ً

 يعسر التخلص منه، وهذا يستدعي التحرّز عنها : أولا
ً
 صعبا

ً
وذلك أن يتضمن الفعل المكلف به أمرا

وقد عبّر عنها الحنفية في كتبهم بعبارات متعددة ومتقاربة المعنى (، 71م، ص2000)الدوسري، عدم اعتبار هذا الأمر الصعب عند التكليف بهذا الفعل 

(، لا يمكن الامتناع عنه )ابن مازه، 165، ص1(، أو عدم الانفكاك عنه )العيني، د.ت، ج208، ص3ه، ج1403مثل: ما يشق الاحتراز عنه )حاج، 

 (، فجعلوا ما لا يمكن الاحتراز عنه عفوًا.387، ص 1ه، ج1424

 :ومن تطبيقاته 

 :إليه فإنه لا يبطل الصلاة، وإن كان يخرج منه حرفان، ولو تنحنح لغير عذر بطلت صلاته لعدم الضرورة  التنحنح في الصلاة 
ً
إذا كان مدفوعا
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 (.234، ص1م، ج1986وإمكان الاحتراز منه )الكاساني، 

 :؛ لعدم فإنّ الأكل مبطلٌ للصلاة وكذا الصيام إن كان م ابتلاع القليل مما علق بين الأسنان في الصلاة والصيام
ً
ن خارج الفم ولو كان قليلا

؛ فيعفى عنه لعموم البلوى بسبب عدم إمكان التحرز ع
ً
نه، والفاصل الضرورة والبلوى، أما إن كان الطعام مما بقي في الفم بين الأسنان فإن كان قليلا

 (.141ه، 1417بين الكثير والقليل مقدار حبة الحمصة )الرازي، 

وهو أن يقع الفعل أو الحال عامًا للمكلفين، أو لمجموعة منهم في عموم أحوالهم، أو حالٍ واحدة، يترتب على  ثانيًا: انتشار الش يء وشيوعه:

 (، ومن أمثلته:596ه، ص1422التكليف بها صعوبة في الامتناع عنه، أو عسر استغناء عن العمل به )باحسين، 

 :1ه، ج1322ار الشارع ودخانه؛ لأنه مما لا يمكن الاحتراز عنه )الحدادي، فيُعفى في حق الصائم ما يدخل جوفه من غب دخان وغبار الشوارع ،

 (.138ص

 :رء ما لا يؤكل لحمه
ُ
كالبازي والصقر، فخرؤها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأنها تذرق في الهواء، فيتعذر صيانة الأواني والثياب  طهارة خ

 (.208، ص1هواء )البابرتي، د.ت، جعنها، بخلاف البط والدجاج فإنهما لا يذرقان في ال

ا: العسر بسبب التكرار:
ً
وهو أن يتعدّد وقوع الفعل أو الحال لعموم المكلفين أو آحادهم، بحيث يلزم من التكليف معه عسرٌ احتراز منه، أو  ثالث

ل الحنفية الكثير من المسائل بتكرّر ال367، ص2015عسر استغناء عن العمل به )الخليلي، 
ّ
وقوع، وذكره بعض الأصوليين في تعريفاتهم (، وقد عل

 (، ومن تطبيقاتها:112، ص3ه، ج1403لعموم البلوى )بادشاه، 

  :بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فيرخص للضرورة جواز حمل المصحف للصبي عند التعلم 
ً
لأنّ في تكليفهم بالوضوء حرجا

 (.58، ص1ه، ج1313)الزيلعي، 

  فقد جُوّز المسح على الخف؛ لمشقة نزعه عند كل وضوء؛ لكثرة تكرر الوضوء وعموم الوقوع، ومسيس الحاجة إلى  الحضر:مسح الخف في

 (.10، ص1م، ج1986(، ولا يُمسح على الخف في حالة الغسل من الجنابة لعدم التكرر)الكاساني، 305، ص3استصحابه )البزدوي، د.ت، ج

وهو اتصاف الفعل أو الحال بالكثرة أو امتداد زمن الوقوع لعموم المكلفين أو المكلف الواحد في عموم أحوالهم،  رابعًا: كثرة الش يء وامتداد زمنه:

 (، ومن تطبيقاتها:596ه، ص1422بحيث يترتب على التكليف معه عسر احتراز منه )باحسين، 

 :على ا طهارة رماد الروث والعذرة بالنار 
ً
لناس؛ وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار)ابن نجيم، وسبب الحكم بطهارة رمادهما تيسيرا

، 1م، ج2009)قاضيخان، (، كذلك لو مسح التنور بخرقة مبتلة نجسة، فإن أكلت حرارة النار التنور قبل إلصاق الخبز لا ينجس 65، ص1م، ج1999

 . (11ص

 وهو ما زاد على صلوات  –الحنفية، إلا أنهم جعلوا كثرة الفوائت  لترتيب بين الفوائت واجب عندسقوط الترتيب بين الصلوات لمن كثرت عليه: ا

 لسقوط الترتيب لما فيه من مشقة )ابن البزّاز، د.ت، ج –يوم وليلة 
ً
 (.19، ص1سببا

 على العضو 
ً
يده إلى (، أي أنّ المتوض ىء إن لم يُتمّ غسل 90، ص1ه، ج1403)ابن الهمام،  عدم الحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا

 له أن يغسل باقي يده بما بقي من الماء في كفّه، بشرط أن لا يغسل به غير يده تلك. فإنّ  –بما في يده من الماء  –المرفق 

 المبحث الثاني: التطبيقات المستجدة على تغير الفتوى بسبب )عموم البلوى(:

 عمّت لعل بالإمكان أن يُقال إنّ تطبيقات تغير الفتوى بسبب عموم البلوى  
ُ
 لجميع أبواب الفقه؛ فحيث

ٌ
كثيرة في واقعنا المعاصر، وهي شاملة

 منها لا على سبيل الحصر: 
ً
 البلوى احتاج الفقيه إلى التيسر ورفع الحرج عن الناس، وسأذكر بعضا

 الفتوى بعدم نجاسة روث الأبقار لأصحاب المزارع: .1

ر، ويضطر العامل منهم في هذا المجال إلى الصلاة في مكان عمله، مع عدم القدرة على تغيير يشتغل كثير من الناس في بلادنا بتربية الأغنام أو الأبقا

 على ساعات النهار، فلو تم التعامل مع هؤلاء على اعتبار الأصل المنقول في المتون وشروحها
ً
في المقدار المعفو  ثيابه، حيث تتوزع أوقات حلب الأبقار مثلا

ي  عنه من النجاسة التي تأتي على
ْ
وهو روث  –ثيابهم، وهي ربع الثوب؛ لحصل لهم حرج كبير ومشقة لا تحتمل، فيفتى لهم بقول محمد  في طهارة خِث

 وروث مأكول اللحم.  -البقر

دخل جرى على قول الإمام  أصحابُ المتون، أي: في نجاسة الروث والخثي من مأكول اللحم، وطهّرهما محمد  في آخر أمره حين »قال ابن عابدين : 

 (. 321، ص1م، ج1992)ابن عابدين، « الري مع الخليفة ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها

 ويلاحظ التعليل بـ)عموم البلوى( للفتوى بخلاف ظاهر الرواية كما هو النص المنقول، فيمكن القول بأن حكم أصحاب مزارع الأبقار والدواب

 مأكولة اللحم مثله؛ لعموم البلوى.

 الفتوى في اعتبار رأي الإمام أو المأموم بما يصحح الصلاة، في صلاةٍ باطلةٍ في زعم أحدهما، صحيحةٍ في زعم الآخر: .2

دم إذا اقتدى حنفي بشافعي، وكانت صلاة الشافعي باطلة في زعم الحنفي لبطلان طهارته عنده، كما لو اقتدى الحنفي بشافعي جُرح فسال منه ال
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اقتدى شافعي بحنفي، وكانت صلاة الحنفي باطلة في زعم الشافعي، كأن لمس الحنفي زوجته، فالأصل أن المعتبر هو رأي المقتدي  ولم يتطهر بعدها، أو

له الشيخ الغنيمي  في اللباب بقوله: 
ّ
وفيه »، ثم قال: «لبنائه على الفاسد في زعمه فلا يصح»في عدم صحة صلاته إذا اعتقد بطلان طهارة إمامه، وعل

 (.83، ص1م، ج1998)الغنيمي، « وصُحّح كلٌ  خلاف،

خذ به ويؤخذ من هذا النص أن الأصل اعتبار رأي المقتدي، لكنْ هناك قولٌ آخر، وهو اعتبار رأي الإمام، وهو قول مصحّح، فيمكن العمل به، والأ 

 يكون بقواعد رسم المفتي. 

تى تكون الصلاة صحيحة لكليهما، وذلك لعموم البلوى في زماننا، فالفتوى على فيمكن الفتوى في زماننا على اعتبار اعتقاد الإمام أو المأموم ح

 تصحيح صلاة الجميع؛ لعموم البلوى.

 مسألة الأصباغ التي تستخلص من بعض الحشرات:  .3

، إلا ما استثني بدليل خاص، وهو الجراد لا غي
ً
 ولا جزءا

ً ّ
وما له دم »ر، قال في البدائع: من المعروف في المذهب الحنفي أن الحشرات لا تؤكل، لا كلا

الخبائث؛ سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها، لا يحل أكله إلا الجراد خاصة؛ لأنها من 

 (.36، ص5م، ج1986)الكاساني، « لاستبعاد الطباع السليمة إياها

من الأصباغ والملونات التي تضاف إلى الأطعمة والأشربة، وبعض هذه الأصباغ مستخلصة من الحشرات، مثل وقد انتشر في الآونة الأخيرة كثير 

 الكثير من أنواع اللحوم المعلبة، وكذلك المشروبات الغازية وغيرها الكثير، فهل يبقى الحكم على هذا الأصل؟

ُ اعتبار هذا القول يفض ي إلى الحرج، وهو مدفوعٌ بقوله تعالى: يمكن في هذه الحال الفتوى بالجواز، وذلك لعموم البلوى، لأن عدم 
ّ

مَا يُرِيدُ اللّ

نْ حَرَجٍ  م مِّ
ُ
يْك

َ
 [، فيفتى حينئذ بجواز استهلاك هذه الأصباغ، وإن كانت مستخلصة من الحشرات؛ لعموم البلوى. 6]المائدة:  لِيَجْعَلَ عَل

 مسألة التبرع بالدم، ونقله من شخص لآخر: .4

، بل نجاسته مغلظة )العيني، د.ت، ج دماليعتبر  .5
ً
 في مذهب الحنفية، ودم الإنسان كذلك يعتبر نجسا

ً
(، فيكون 619، ص1المسفوح نجسا

خرج إلى ظاهر البدن وسال عن محله كما هو معروف )البابرتي، د.ت، ج
ُ
 للطهارة لو خرج أو أ

ً
 فلا يجوز الانتفاع به بأي 55، ص1ناقضا

ً
(، وما دام نجسا

 جوه الانتفاع.وجه من و 

هذا وعلى هذا، فلا يجوز نقل الدم من إنسان لآخر، أو التبرع به لبنك الدم ونحوه حتى يتم إعطاؤه للمريض عند الحاجة، وذلك لنجاسة الدم، و 

 ظاهر الرواية كما مر.

الحاجة، وذلك لعموم البلوى، فلو كانت الفتوى  أما الفتوى في أيامنا فإنها مخالفة لظاهر الرواية، فيجوز نقل الدم أو التبرع به للانتفاع به عند

 بالحرمة على أصل المذهب، لأدّى إلى الحرج وهو مدفوع، فيفتى بالجواز بحسب قواعد الرسم في الإفتاء في المذهب.

 )بدلة( تمنع تعميم الفم بالماء:  .6
ً
 مسألة الغسل من الجنابة لمن يضع أسنانا

 أكبر، وواج
ً
 بات الغسل عند الحنفية ثلاثة: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن، وهذا هو ظاهر الرواية. يجب الغسل على المحدث حدثا

 من هذه الأعضاء دون غسل، فإذا فعل كان غسله غير صحيح، ويتفرّع عليه عدم صحة 
ً
وعلى هذا فإن من لزمه الغسل لا يجوز له أن يترك شيئا

 صلاته، وحرمة مسه للمصحف ونحوهما.

زال بلا ضرر فالخطب حينئذٍ يسير، فيبقى الحكم على أصل ظاهر فمن وُضع ل
ُ
 )بدلة( من الخزف ونحوه، وكانت هذه البدلة ت

ً
ه في فمه أسنانا

 الرواية، إذ لا حرج في إزالة هذه الأسنان في هذه الحالة، فيؤمر بإزالتها حالة الغسل الواجب.

مر بإزالتها لأدى إلى الضرر والألم، وربما أما لو كانت البدلة مثبتة بلاصق ونحوه كما هو الحال ع
ُ
ند كثير من الناس لاسيما كبار السن، بحيث لو أ

ة، إذ يؤمر حالة الوضو
ّ
 على من له لحية كث

ً
ء بغسل ظاهرها، أدى لخرّاج في اللثة، فيُنتقل للفتوى حينئذٍ بالجواز، وذلك لعموم البلوى، ويُجعَل قياسا

ت 
ّ
في الأحكام محلّ الوجه، وكذلك البدلة الملصقة على اللثة، ومثلها زراعة الأسنان، وكلّ هذا لعموم البلوى، وهو إفتاء لأنها ما يواجه به غيره، فحل

 بقواعد الرسم عند الحنفية، والله تعالى أعلم بالصواب.

 مسألة سفر المرأة مدة القصر بلا محرم:  .7

عد الاتفاق على كونه عزيمة بشرطه، أو رخصة إسقاط كما يقولون، اختلفوا في اختلفت الفتوى عند السادة الحنفية في مسألة قصر الصلاة، فب

 منه، أو  100، فتُقصر الصلاة الرباعية ثنتين إذا سافر مسافة المسافةأن المعتبر 
ً
فلا تقصر الرباعية ما لم يسافر ثلاثة أيام  الزمنكيلومتر أو قريبا

 مدة واحد وعشرين ساعة وثلث )ابن عابدين، بلياليها، بسفر فعلي في الثلث وراحة في الثلثين
ً
 فعليا

ً
 (.122، ص2م، ج1992، أو ما يكون سفرا

 من غير زوج أو ذي رحمٍ محرم، فعلى القول 
ً
الأول لا يجوز لها أن  يتفرّع على هذه المسألة مسألة أخرى هي في غاية الأهمية في أيامنا، وهي سفر المرأة منفردة

، وفي هذه الفتوى ما فيها من الحرج، حيث  كم من 100تسافر ما يقرب من 
ً
غير ذي رحم أو زوج، وهي مسافة قصيرة في زماننا، تقطعها السيارة بساعة تقريبا

ب عليه حرج ع
ّ
 ظيم.تخرج المرأة للعمل في محافظة أخرى، وتخرج الفتاة للدراسة في جامعة خارج مدينتها، فلو ألزمناها صحبة الزوج ونحوه لترت
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.أما على القو 
ً
 ل الثاني، فيمكن لها أن تسافر ما دون ثلث المدة، وهي يوم وليلة، وتقدّر بالسفر الفعلي بما دون سبع ساعات وثلث تقريبا

ولو من غير وبناء على قاعدة رفع الحرج لعموم البلوى، فإن الفتوى في هذا الزمان على القول الثاني أيسر وأنفى للحرج، فتسافر المرأة في الطائرة 

 م محرم أو زوج، تسافر من عمّان إلى مكة أو المدينة أو دبي أو الرياض، ما دامت المد الفعلية للسفر أقل من سبع ساعات وثلث.ذي رح

.
ً
 ويمكن إفتاء الناس بهذا القول في زماننا؛ لعموم البلوى أيضا

 

 النتائج:

 توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:

 القديمة على تعريف خاص لعموم البلوى.لم تنص كتب المذهب  .1

 مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها إلا بمشقة ز  .2
ً
 ائدةٍ.يمكن تعريف عموم البلوى بأنه الحادثة التي تقع شاملة

 سؤر الهرة. استدل الحنفية على اعتبار عموم البلوى من النصوص التي جاءت بالتخفيف عند وجود المشقة، كطهار .3

ر الاحتراز أو مشقته.عموم البلوى له صور متعددة ترجع لسبب  .4
ّ
 واحد أساس ي، وهو تعذ

 هناك العديد من التطبيقات التي يمكن الفتوى بها بناءً على قاعدة عموم البلوى، بحيث يرتفع الحرج عن الناس. .5

 

 التوصيات:

ى في كل مذهبٍ على حدة، مع بيان التطبيقات المعاصرة التي يمكن الفتوى بها بناءً يوص ي الباحث بأنّ يهتم الباحثون بدراسة قاعدة عموم البلو 

 على أصول كل مذهب، للتخفيف والتيسر على الناس.

 

 والحمد لله رب العالمين

 

 

 والمراجع المصادر 
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